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المستخلص

يعــد العفــو بنوعيــه العــام والخــاص تنــازلًا مــن الهيئــة الاجتماعيــة عــن كل أو بعــض 
حقوقهمــا المترتبــة علــى الجريمــة ويعــد العفــو العــام عمليــة قانونيــة مفاجئــة ذات تأثيــر جــذري 
يصــدر بقانــون عــن طريــق الســلطة التشــريعية لإزالــة الصفــة الجرميــة عــن فعــل هــو فــي حــد 
ذاتــه جريمــة معاقــب عليهــا فيصبــح كأنــه لــم يجــرم أصــاً فيصبــح تنــازلًا يمحــو الجريمــة ويزيــل 
أثرهــا الجنائــي. ويهــدف العفــو الــى تجريــد الافعــال مــن طابعهــا الاجرامــي ومحــو كل عقوبــة 

صــدرت بصددهــا
الــدول  وغالبــاً مــا ترتبــط قوانيــن العفــو العــام بالمصالحــة الوطنيــة التــي تلجــأ إليهــا 
وتهــدف إلــى وضــع حــد نهائــي لأيــة متابعــة قضائيــة عــن الجرائــم التــي تشــملها ويترتــب علــى 
قوانيــن العفــو العــام حظــر الماحقــة الجنائيــة وفــي بعــض الأحيــان الماحقــة المدنيــة ضــد 
أشــخاص معينيــن أو فئــات معينــة مــن الأشــخاص، فيمــا يتعلــق بســلوك إجرامــي محــدد ارتكــب 
قبــل اعتمــاد قــرار العفــو وإبطــال أي مســؤولية قانونيــة ســبق إثباتهــا بأثــر رجعــي وغالبــاً مــا 
تهــدف قــرارات العفــو إلــى تشــجيع المقاتليــن علــى الاستســام وتســليم أســلحتهم وبنــاء الثقــة 
بيــن الفصائــل المتحاربــة وتســهيل عقــد اتفاقيــات الســام وإطــاق ســراح الســجناء السياســيين 

وتشــجيع المنفييــن والمبعديــن علــى العــودة إلــى ديارهــم.
مــع ماحظــة إن هنــاك نوعيــن مــن العفــو همــا: )العفــو العــام( و )العفــو الخــاص( وأن 

هنــاك فروقــات جوهريــة بينهمــا وأن هنــاك آثــاراً قانونيــة مهمــة تترتــب عليهمــا.
وفــي إطــار القانــون الدولــي كان العفــو محــل اهتمــام الفقهــاء والمختصيــن لا ســيما وأن 
بعــض الصكــوك الدوليــة نصــت علــى تشــجيع تدابيــر العفــو كوســيلة لدعــم البنــاء وتظافــر 
الجهــود لتجــاوز الآثــار المدمــرة للحــروب كمــا أن اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر كانــت تميــل 
إلــى تضييــق نطــاق العفــو وعــدم شــموله وانطباقــه علــى الأشــخاص الذيــن يرتكبــون انتهــاكات 

جســيمة للقانــون الدولــي الإنســاني.

Abstract:
 

The general and special types of amnesty are considered as a    waiver by the 
social body of all or some of their rights resulting from the crime, and the general 
amnesty is a sudden legal process with a radical effect issued by law through the 
legislative authority to remove the criminal character of an act that in itself is a 
punishable crime, so it becomes as if it was not criminalized, and becomes a waiver 
that erases the crime and removes its criminal effect.

General amnesty laws are often linked to the national reconciliation that states 
resort to and aim to put an end to any judicial prosecution for the crimes they cover. 
Amnesty laws prohibit criminal prosecution and sometimes civil prosecution against 
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specific persons or groups of persons, in relation to criminal conduct specifically 
committed prior to the adoption of the amnesty decision and retroactively voiding 
any previously established legal liability. Amnesty decisions are often aimed at 
encouraging combatants to surrender their arms, building confidence between 
warring factions, facilitating peace agreements, releasing political prisoners, and 
encouraging exiles and deportees to return to their homes.

Noting that there are two types of amnesty: (general amnesty) and (special 
amnesty), and that there are fundamental differences between them and that there 
are important legal implications for them.

Within the framework of international law, amnesty has been the focus of 
jurists and specialists, especially since some international instruments stipulate 
the encouragement of amnesty measures as a means to support construction and 
concerted efforts to overcome the destructive effects of wars. Also, the International 
Committee of the Red Cross tended to narrow the scope of amnesty and not include 
it and apply it to people who commit violations of grave international humanitarian 
law.
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المقدمة

تكتســب تدابيــر العفــو أهميــة خاصــة فــي حيــاة الشــعوب لا ســيما تلــك التــي تحــدث فيهــا 
صراعــات داخليــة أو ظــروف معينــة ينتــج عنهــا ازديــاد فــي عــدد مرتكبــي المخالفــات القانونيــة .

ويذكــر انــه مــن بيــن )203( نــزاع مســلح وقــع منــذ نهايــة الحــرب العالميــة الثانيــة 
حتــى عــام )2008( انتهــى )126( منهــا بإصــدار قوانيــن عفــو وهــو مــا يبيــن نســبة اســتفادة 
المجرميــن مــن الإفــات مــن العقــاب بســبب هــذا العمــل الســيادي إذ تبنــت العديــد مــن الأنظمــة 
قــرارات العفــو فــي أعقــاب النزاعــات المســلحة لا ســيما الداخليــة منهــا بــل أن هنــاك قوانيــن 
عديــدة للعفــو تــم تشــجيعها والتفــاوض حولهــا بدعــوة مــن الأمــم المتحــدة كأداة لإعــادة الســلم 

والأمــن الدولييــن)1(.
وكذلــك رحبــت بعــض الهيئــات الإقليميــة بمثــل هــذ العفــو وعلــى ســبيل المثــال  )الاتحــاد 
الأوربي ومنظمة حلف شمال الأطلسي فيما يتعلق )بجمهورية مقدونيا اليوغسافية السابقة( 

ومنظمــة الأمــن والتعــاون فــي أوروبــا بخصــوص )طاجيكســتان()2(.
كمــا منحــت دولًا عديــدة العفــو عــن أشــخاص شــاركوا فــي نزاعــات مســلحة غيــر دوليــة، 
إمــا باتفاقيــات خاصــة أو تشــريعات خاصــة أو بإجــراءات أخــرى ومــن الجديــر بالذكــر أن 
مجلــس الأمــن قــد شــجع مثــل هــذا العفــو علــى ســبيل المثــال فيمــا يتعلــق بالكفــاح ضــد التمييــز 
العنصــري فــي جنــوب أفريقيــا والنــزاع فــي أنغــولا وكرواتيــا كمــا شــجعت الجمعيــة العامــة للأمــم 
المتحــدة قــرارات تشــجع مثــل هــذا العفــو فيمــا يتعلــق بالنزاعــات فــي أفغانســتان وكوســوفو، كمــا 
اعتمدت لجنة حقوق الإنســان قرارات بهذا الشــأن فيما يتعلق بالبوســنة والهرســك والســودان)3(.

اهمية البحث
تكتســب دراســة اثــر تدابيــر العفــو علــى المســؤولية الجنائيــة الفرديــة اهميــة بالغــة كــون 
هــذه التدابيــر غالبــاً مــا تــؤدي الــى افــات اعــداد كبيــرة مــن مرتكبــي الجرائــم الدوليــة والانتهــاكات 
الجســيمة للقانــون الدولــي مــن العقــاب وذلــك عبــر اقــرار قوانيــن العفــو التــي غالبــاً مــا يتــم 
اقرارهــا فــي اعقــاب النزاعــات المســلحة وخصوصــاً غيــر الدوليــة منهــا . ويترتــب علــى ذلــك 
ــاً  ــا الذيــن كان الاولــى الانتصــاف لهــم مــن مرتكبــي هــذه الجرائــم وغالب هــدراً لحقــوق الضحاي
تقــدم الجهــات التــي تلجــا الــى اصــدار قــرارات العفــو الــى تقديــم مبــررات مختلفــة لهــذه التدابيــر. 

اشكالية البحث
يهــدف البحــث الــى توضيــح الاشــكالية المركزيــة المتمثلــة ببيــان اثــر تدابيــر العفــو علــى 

)1( ماريــه كــراوي – ردع الجرائــم الدوليــة بيــن القضــاء الدولــي والقضــاء الوطنــي – أطروحــة دكتــوراه فــي القانــون – جامعــة محمــد 
خضيــر بســكره – الجزائــر – 2015 – ص135 

http:// ihl_data bases – lcrc_org )2( موقع اللجنة الدولية للصليب الأحمر – قاعدة بيانات القانون الدولي الإنساني
)3( موقــع اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر. وينظــر  جــون – مــاري هنكرتــس ولويــز دوز والــد –بيــك القانــون الدولــي الانســاني – 

المجلــد الاول –جنيــف – سويســرا – اللجنــة الدوليــة للصليــب الاحمــر -2007 ص533
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المســؤولية الجنائيــة الفرديــة والاجابــة عــن مجموعــة مــن التســاؤلات مــن خــال هــذا البحــث 
يأتــي فــي مقدمتهــا

ـــ ما هو مفهوم العفو ومدى مشروعيته وماهي الاثار المترتبة عليه 
ــــ مدى الاقرار بالعفو وما هو موقف الفقه 

ـــــــ بيــان المســؤولية الجنائيــة الفرديــة واثــر تدابيــر العفــو عليهــا لاســيما تلــك التــي تتعلــق 
بكبــار المســؤولين والقــادة مــن مرتكبــي الجرائــم الدوليــة 

منهجية البحث
للإجابــة علــى جملــة التســاؤلات ســنعتمد ابتــداءً علــى المنهــج النســقي الــذي يمكــن مــن 
خالــه النظــر الــى الظواهــر والاشــياء كأنســاق مــن خــال اتســاقها وهــو منهــج نعتقــد انــه مائــم 
للدراســة كونــه يهــدف الــى بنــاء نمــوذج مــن التفكيــر يتســم بالشــمولية كمــا ســيتم اتبــاع المنهــج 
التحليلــي والوصفــي والتاريخــي والــذي يعتمــد علــى اســاس وصــف الظاهــرة محــل الدراســة 
وجمــع المعلومــات عــن مختلــف جوانبهــا ودراســة بعــض الوقائــع والقــرارات الســابقة وابــراز الآراء 

الفقهيــة والنصــوص القانونيــة وتحليلهــا
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المبحث الاول
مفهوم العفو والآثار المترتبة عليه

لبيــان مفهــوم العفــو  بشــكل دقيــق  يجــب ان نتعــرف علــى ماهيتــه كونــه يشــكل عمليــة 
قانونيــة ذات تأثيــر جــذري والتعــرف علــى اغراضــه لاســيما ثنــاء النزاعــات غيــر الدوليــة والاثــار 

المترتبــة عليــه مــن خــال المطالــب الاتيــة.
المطلب الأول: ماهية العفو

مفــردة العفــو )amnesty( مشــتقة مــن المفــردة اليونانيــة )amnestia( التــي هــي جــذر 
مفــردة )amnesia( والتــي تعنــي فقــدان الذاكــرة. ويوحــي الجــذر اليونانــي لكلمــة التناســي 
والنســيان، أكثــر ممــا يوحــي بالغفــران عــن جريمــة ســبق وأن تمــت إدانــة مرتكبهــا جنائيــاً))( .

وفــي اللغــة العربيــة )العفــو( مصــدر )عفــا ويعفــو( عفــواً فهــو عــافٍ والعفــو هــو التجــاوز 
عــن الذنــب وأصلــه المحــو والطمــس، وعفــوت عــن الحــق وأســقطته، كأنــك محوتــه عــن الــذي 
عليــه، ويــكاد أصــل الكلمــة أن يشــابه الأصــل اليونانــي فنقــول )عفــا عليــه الزمــن( أي مضــى 

وتــم نســيانه وفــي المعنــى الاصطاحــي هــو التجــاوز عــن الذنــب وتــرك العقــاب.
ويقصــد بالعفــو تنــازل الهيئــة الاجتماعيــة عــن كل أو بعــض حقوقهــا المترتبــة علــى 
الجريمــة والعفــو نوعــان عفــو عــن العقوبــة ويُســمى العفــو الخــاص وعفــوٌ عــن الجريمــة ويُســمى 

العفــو العــام)5( .
ويُعَــدُ العفــو العــام أو الشــامل بأنــه عمليــة قانونيــة مفاجئــة ذات تأثيــر جــذري، ولا يكــون 
العفــو الشــامل إلا بقانــون تصــدره الســلطة التشــريعية لإزالــة الصفــة الجرميــة عــن فعــلٍ هــو فــي 
حــد ذاتــه جريمــة معاقــبٌ عليهــا فيصبــح كأنــه لــم يجــرم أصــاً وهــو بذلــك يُعَــدُ تنــازلًا يمحــو 
الجريمــة ويزيــل أثرهــا الجنائــي)6( أو لفئــة منهــم مذنبيــن لارتكابهــم جرائــم )سياســية عــادةً( 
مســامحةً عــن أفعــالٍ ســابقة وقــد تكــون مشــروطة فــي كثيــر مــن الأحيــان بالعــودة إلــى طاعتهــا 

فــي غضــون فتــرة زمنيــة محــددة)7(.
وتهــدف قوانيــن العفــو والمصالحــة الوطنيــة التــي تقــوم الدولــة بإصدارهــا إلــى وضــع حــدٍ 
نهائــي لأيــة متابعــة قضائيــة عــن الجرائــم التــي تشــملها وبذلــك فالأشــخاص المســتفيدون منهــا 

يعفــون بصفــة تامــة مــن اثــار مســؤوليتهم الجنائيــة)8(.
ويمكــن القــول أنــه مــا لــم يــرد خــاف ذلــك فــإن مفــردة العفــو العــام تســتخدم للإشــارة إلــى 
))( مفوضيــة الأمــم المتحــدة لحقــوق الإنســان – أدوات ســيادة القانــون لــدول مــا بعــد الصــراع – تدابيــر العفــو – وثائــق الأمــم 

المتحــدة، رمــز الوثيقــة HR/PvB/1/09 نيويــورك وجنيــف – 2009 ص5
)5( سليمان عبد الله سليمان – المقدمات الأساسية في القانون الدولي الجنائي، ط1، الجزائر، 1992، ص95.

(6) Gaston – Lavasseur – Bouloc droit penal genral, 16 emeed – Dolloz – Delat – paris, 1977 – D556
(7) nto bandi faustinz, Amnesty for crime against under lnternational Law – Leidn – Nether Land 
Mantinus Nijihoff publishrs,2007,p9
(8) Koudou, GB – amnistie et impunite des crimes internationaux. R.D-F-no.4.p129 w.w.w.droits 
fond a mentauk. Org/spis-php article92
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التدابيــر القانونيــة التــي تــؤدي إلــى:
حظــر الماحقــة الجنائيــة.  وفــي بعــض الحــالات الإجــراءات المدنيــة ضــد أشــخاص . 1

معينيــن أو فئــات معينــة مــن الأشــخاص فيمــا يتعلــق بســلوك إجرامــي محــدد أرتكــب قبــل 
اعتمــاد حكــم العفــو.

إبطــال أي مســؤولية قانونيــة ســبق إثباتهــا بأثــر رجعــي ولا تمنــع تدابيــر العفــو المســؤولية . 2
القانونيــة عــن ســلوك لــم يقــع بعــد إذ سيشــكل ذلــك )دعــوة لإنتهــاك القانــون()9(.

 ولا يكــون العفــو الشــامل إلا بقانــون، فهــو يُعَــدُ بمثابــة تنــازل مــن جانــب الدولــة عــن حقهــا . 3
فــي العقــاب وهــو تنــازل يمحــو الجريمــة ويزيــل أثرهــا الجنائــي)10(.

المطلب الثاني: أغراض قرارات العفو والآثار المترتبة عليها
تُســتخدم قــرارات العفــو لتحقيــق أغــراض متعــددة لا ســيما أثنــاء الصراعــات الداخليــة 
وغيــر الدوليــة أو فــي المراحــل الانتقاليــة التــي تعقــب الاضطرابــات حيــث تســاهم قــرارات العفــو 

فــي:
تشجيع المقاتلين على الاستسام وتسليم أسلحتهم.. 1
بناء الثقة بين الفصائل المتحاربة.. 2
إقناع الحكام المستبدين كي يتنازلوا عن السلطة.. 3
تسهيل عقد اتفاقيات السام.. )
إطاق سراح السجناء السياسيين وتشجيع المنفيين والمبعدين على العودة إلى ديارهم.. 5
تقديم حافز للمخالفين للمشاركة في برامج معرفة الحقيقة والمصالحة.. 6

وعندمــا تغطــي قــرارات العفــو جرائــم خطيــرة فســيصبح مــن الضــروري التمييــز بيــن 
قــرارات العفــو غيــر القانونيــة وقــرارات العفــو الشــرعية)11(, مــع الإشــارة أن هنــاك انــواع مــن 
قــرارات العفــو مماثلــة للعفــو العــام أو الشــامل ولكنهــا تــرد بتســميات مختلفــة وآليــات وشــروط 
مختلفــة ولكنهــا تــؤدي غرضــاً مشــابهاً للأغــراض التــي تؤديهــا قــرارات العفــو العــام الشــامل مثــل 

)العفــو الخــاص( و)العفــو المحــدد( و)العفــو المشــروط (و)العفــو الذاتــي(. 
حيــث أصــدرت بعــض الــدول بعــض القوانيــن لهــا ذات الآثــار التــي تترتــب علــى قوانيــن 

العفــو التــي تعــرف بـــ )قوانيــن العفــو المســتترة أو القوانيــن شــبيهة بالعفــو(.
إضافــةً إلــى تدابيــر العفــو بحكــم القانــون فــإن بعــض القوانيــن أو المراســيم أو الأنظمــة 
التــي تصدرهــا الــدول تُشــكلُ تدابيــر عفــو بحكــم الواقــع ففــي حيــث أنهــا لا تســقط صراحــة 
المقاضــاة الجنائيــة أو ســبل الانتصــاف المدنيــة فــإن اثرهــا يكــون مماثــاً لأثــر قانــون العفــو 

)9( مفوضيــة الأمــم المتحــدة لحقــوق الإنســان – ادوات ســيادة القانــون لــدول مــا بعــد الصــراع – تدابيــر العفــو – نيويــوك وجنيــف 
– 2009 – ص5

)10( محمد عبد المنعم عبد الغني – أحكام القانون الدولي المتعلقة بالجرائم الدولية – دار المطبوعات الجامعية – الإسكندرية 
– 2008 ص8)3

)11( قواعد بلفاست الإرشادية عن العفو والمساءلة – جامعة أولستر ص8
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الصريــح وقــد ســنت الأرجنتيــن قانونيــن لهمــا هــذا المفعــول همــا:
قانــون توقــف كامــل )PuntoFinal(  بالرقــم )23521(الــذي صــدر فــي كانــون الأول . 1

1986 وســمي بقانــون نقطــة النهايــة والــذي أُلغــي لاحقــاً وهــذا القانــون كان يُحــدد مهلــة 
مدتهــا )90( يومــاً لرفــع شــكاوى جنائيــة جديــدة تتعلــق بفتــرة الحــرب القــذرة فــي الأرجنتيــن 

التــي دامــت بيــم 1976 والعــام 1983.
قانــون الطاعــة الواجبــة )حزيــران 1987( وقــد كاد هــذا القانــون أن يكــون قانــون عفــو . 2

بحكــم القانــون حيــث أفتــرض أن المســؤولين العســكريين باســتثناء قــادة معينيــن قــد أُكرهــوا 
علــى ارتــكاب انتهــاكات لحقــوق الإنســان ومــن ثــم تمنحهــم حصانــة مــن المقاضــاة علــى 

هــذا الأســاس)12(.
كمــا يجــب التركيــز والاهتمــام بالتمييــز بيــن العفــو العــام والعفــو الخــاص حيــث أن هنــاك 
ثمــة فروقــات جوهريــة بيــن العفــو العــام والعفــو الخــاص يجــب أن نتناولهــا منعــاً لالتبــاس وكمــا 

يلي:
العفو الخاصتالعفو العامت

يصــدر عــن الســلطة التشــريعية بقانــون وهــو 1
ســلطة بيــد المشــرع.

يصــدر بقــرار مــن الســلطة التنفيذيــة )رئيــس الدولــة 1
معينــة  لصاحيــة  اســتناداً  الــوزراء(  رئيــس  أو 

ممنوحــة لــه.

يشــمل الجريمــة والعقوبــة معــاً فيزيــل الحكــم 2
نهائيــاً ولا يعــود لــه أي وجــود قانونــي فهــو 
يشــمل  أنــه  كمــا  والعقوبــة  الجريمــة  يمحــو 

العقوبــة الأصليــة والفرعيــة والإضافيــة.

يشمل العقوبة الأصلية فقط.2

يصدر بعد اكتساب الحكم للدرجة القطعية.3يصدر بأي مرحلة من مراحل الدعوى.3

فيلغيهــا )لا يكون العفو العام  معلقاً على شرط.) بالعقوبــة  يؤثــر  فهــو  الجريمــة  يمــس  لا 
أو يخفضهــا أو يســتبدلها ولكنــه لا يلغــي آثــار 
التنفيــذ  وقــف  حســاب  فــي  قائمــاً  ويظــل  الحكــم 
أو التكــرار أو إعتيــاد الإجــرام أي أنــه لا يشــمل 
تدابيــر الإحتــراز والإصــاح إلا إذا نــص العفــو 

صراحــة علــى ذلــك.

مرتكبــي 5 يشــمل  موضوعــي  العــام  العفــو 
فســتفيد  تســميتهم  دون  معينــة  جرائــم 
والمحرضــون  والشــركاء  الفاعلــون  منــه 

والمخبئــون. والمتدخلــون 

العفــو الخــاص )شــخصي( يُمنــح لشــخص معيــن 5
بالــذات ويُســمى بمرســوم العفــو ولذلــك لا يســتفيد 

منــه إلا مــن صــدر العفــو باســمه.

يؤثــر 6 ولا  للجريمــة  لجزائــي  الطابــع  يســقط 
الشــخصية الحقــوق  علــى 

لا يمس العفو الخاص بحقوق المجنى عليه.6

)12( مفوضية الأمم المتحدة – أدوات سيادة القانون – مصدر سابق ص8
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للعفو العام أثر رجعي.7

لا يجوز للمشول به رفضه.8

المطلب الثالث: الآثار المترتبة على قرات العفو العام
يترتب على صدور قانون العفو العام الشامل بعض الآثار القانونية وهي:

ــم تكــن قــد أقامتهــا مــن قبــل, وإذا صــدر قــرار . 1 امتنــاع المحاكــم عــن إقامــة الدعــوى إذا ل
العفــو بعــد تحريكهــا فإنــه يــؤدي إلــى ســقوطها , وإذا صــدر العفــو بعــد الحكــم فإنــه يُســقط 

الحكــم ويُزيــل جميــع آثــاره القانونيــة.
لا يشــمل العفــو العــام الشــامل التدابيــر الاحترازيــة والإصاحيــة إلا إذا نــص قانــون العفــو . 2

الشــامل علــى ذلــك صراحــة.
إذا صــدر قانــون العفــو الشــامل بعــد أن يصبــح الحكــم باتــاً,  فإنــه لا يؤثــر علــى الغرامــات . 3

المســتوفاة والأشــياء التي تمت مصادرتها.
العفــو العــام الشــامل ســبب موضوعــي ينصــب علــى الجريمــة, وليــس علــى شــخص معيــن، . )

لذلــك فهــو يشــمل جميــع المســاهمين فــي اقتــراف الجريمــة ويــؤدي إلــى انقضــاء الدعــوى 
بالنســبة لهــم)13(.

                           
                       

   

)13( حســن الجوخدار – شــرح قانون أصول المحاكمات الجزائية – مكتبة دار الثقافة للنشــر والتوزيع – عمان – الأردن – ط1 
1992 – ص128
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المبحث الثاني
العفو في اطار القانون الدولي

ســنتناول فــي هــذا المبحــث تدابيــر العفــو فــي اطــار القانــون الدولــي ومــدى مشــروعية 
قــرارات العفــو لاســيما وان العفــو يعــد تدبيــراً يمحــو جميــع الاثــار القنونيــة التــي تترتــب علــى 
ارتــكاب الجريمــة كمــا ســنتناول راي المنظمــات الدوليــة والفقــه والعفــو فــي اطــار نظــام رومــا 

الاساســي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة مــن خــال المطالــب الاتيــة:
المطلب الاول: مشروعية العفو في القانون الدولي

اصبحــت تدابيــر العفــو التــي خضعــت  طويــاً الــى الســلطة التقديريــة الواســعة للــدول 
تحظــى بالتنظيــم فــي اطــار مجموعــة اساســيه مــن مبــادئ القانــون الدولــي والاهــم مــن ذلــك 
هــو ان هــذه التدابيــر التــي تمنــع مقاضــاة افــراد قــد يتحملــون المســؤولية القانونيــة  عــن ارتــكاب 
جرائم حرب او ابادة جماعية او جرائم ضد الانســانية او غير ذلك من الانتهاكات الجســيمة 
لحقــوق الانســان او القانــون الدولــي الانســاني وهــي تدابيــر تتنافــى مــع التزامــات الــدول بموجــب 
العديــد مــن المعاهــدات المصــادق عليهــا علــى نطــاق واســع وكذلــك مــع بعــض المبــادئ الناشــئة 

للقانــون الدولــي العرفــي))1(
ممــا لا شــك فيــه ان منــح العفــو عــن الشــخص يمحــو الآثــار القانونيــة التــي تترتــب علــى 
ارتــكاب الجرائــم الدوليــة بمــا فــي ذلــك المســؤولية الدوليــة التــي تترتــب علــى ارتــكاب الجريمــة 

الدوليــة، لذلــك فقــد ظهــرت عــدة محــاولات لتقنيــن فكــرة العفــو وضبطهــا)15(.
ولعــل أبــرز تلــك المحــاولات مــا نصــت عليــه المــادة )6/ فقــرة5 ()16( مــن البروتكــول 
الإضافــي الثانــي لعــام 1977 الملحــق باتفاقيــات جنيــف الاربــع لعــام 9)19. حيــث نصــت 
هــذه المــادة علــى وجــوب ســعي الســلطات الحاكمــة لمنــح العفــو الشــامل علــى أوســع نطــاق 
ممكــن للأشــخاص الذيــن شــاركوا فــي النــزاع المســلح أو الذيــن قُيــدت حريتهــم لأســباب تتعلــق 
بالنــزاع المســلح ســواء كانــوا معتقليــن أو محتجزيــن إلا أن الممارســة الدوليــة أثبتــت أن هــذا 

النــص يســتعمل عــادة لتبريــر منــح العفــو عــن أشــد الجرائــم خطــورة كجرائــم الحــرب .
ويســتعمل مــن طــرف المحاكــم الوطنيــة حيــث تعتمــد عليــه فــي دعــم أحكامهــا وتبريــر 
صحتهــا بموجــب القانــون الدولــي)17( مســتفيدة مــن ســكوت نــص المــادة عــن تحديــد الأعمــال 
))1( تتضمــن هــذه الجرائــم التعذيــب وغيــره مــن ضــروب المعاملــة القاســية او الاانســانية او المهينــة, وعمليــات الاعــدام خــارج 
القضــاء او باجــراءات موجــزة او تعســفاً او الاســترقاق او الاخفــاء القســري بمــا فــي ذلــك الحــالات التــي تتعلــق فيهــا هــذه الانتهــاكات 
بجنــس معيــن . ينظــر د. محمــد قمــره ـ تدابيــر العفــو وعاقتهــا بالعدالــة والســام ـ مجلــة الدراســات الامنيــة والقانونيــة والعلميــة ـ لبنــان 

ـالعدد 88 ـ 2021 ص1)1.
)15( درازان دوكيــش – العدالــة فــي المرحلــة الانتقاليــة والمحكمــة الجنائيــة الدوليــة فــي مصلحــة العدالــة – مختــارات مــن المجلــة 

الدوليــة للصليــب الاحمــر – مختــارات مــن اعــداد 2003 – ص150
)16( ) المــادة 6 الفقــرة الخامســة ( مــن البروتوكــول تنــص ) تســعى الســلطات الحاكمــة لــدى انتهــاء الاعمــال العدوانيــة – لمنــح 
العفو الشــامل على اوســع نطاق ممكن للأشــخاص الذين شــاركوا في النزاع المســلح او الذين قيدت حريتهم لأســباب تتعلق بالنزاع 

المســلح ســواء كانــوا معتقليــن او محتجزيــن ( .
)17( ياســمين نكفــي ــــ العفــو عــن جرائــم الحــرب ــــ تعييــن حــدود الاقــرار الدولــي ـــــ مختــارات مــن المجلــة الدوليــة للصليــب الاحمرـــــ 

2003 ــــــ ص 10
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التــي يمكــن أن يشــملها العفــو. ويمكــن القــول أن هنــاك ثمــة اراء فقهيــة وطروحــات جريئــة 
دعــت إلــى اســتبعاد الأفعــال التــي تشــكل جرائــم حــرب مــن تدابيــر العفــو منطلقيــن مــن رأي 
مفــاده إن مقصــد البرتوكــول الثانــي يتمثــل فــي توفيــر حمايــة أكبــر لضحايــا النزاعــات المســلحة 

غيــر الدوليــة)18(.
كمــا أن تفســير النــص الــوارد فــي  البروتوكــول الإضافــي الثانــي يجــب أن لا يخــرج 
عــن إطــار قواعــد تفســير المعاهــدات التــي وردت فــي اتفاقيــة فيينــا لقانــون المعاهــدات لعــام 
)19(1969 والتــي توجــب علــى الــدول الأطــراف فيهــا أن تقــوم بتفســير النصــوص القانونيــة فــي 

ســياق المعاهــدة وعلــى ضــوء هدفهــا وغرضهــا)20(.
الفرع الاول:الآراء القانونية للعفو عن مرتكبي الجرائم الدولية

يلجــأ البعــض الــى تبريــر العفــو العــام بوصفــه اجــراء سيســاهم فــي المصالحــة الوطنيــة . 
ويجــري الاحتجــاج بالمــادة )6/فقــرة 5( مــن البروتوكــول الاضافــي الثانــي لعــام 1977 الملحــق 
باتفاقيــات جنيــف لعــام 9)19 والخــاص بالنزاعــات غيــر ذات الطابــع الدولــي. وقــد اســتخدم 
هــذا التبريــر مــن قبــل المعنييــن كالمحاكــم والحكومــات .وعلــى نطــاق واســع لدعــم قراراتهــا بشــأن 
صحــة العفــو بموجــب القانــون الدولــي اســتناداً الــى الــرأي القائــل بــان فتــرة مــا بعــد الحــروب 

الاهليــة تتطلــب دعــم البنــاء وتظافــر الجهــود لتجــاوز الاثــار المدمــرة للحــروب .
اولًا : رأي اللجنة الدولية للصليب الاحمر 

مــن الجديــر بالذكــر ان هنــاك ثمــة اراء فــي المــادة )6/فقــرة 5( ابرزهــا رأي اللجنــة 
الدوليــة للصليــب الاحمــر التــي فســرت هــذه المــادة علــى نحــوٍ ضيــق واعتبرتهــا تنــص مــن حيــث 
الجوهر على ) حصانة المقاتلين ( وهو ما يكفل عدم معاقبة القاتل على مجرد اشتراكه في 
الاعمــال العدائيــة بمــا فــي ذلــك قتــل مقاتلــي العــدو , مــادام ملتزمــاً بالقانــون الدولــي الانســاني, 
ولا ينطبــق هــذا الحكــم علــى العفــو الــذي يبطــل المســؤولية الجنائيــة للأشــخاص الذيــن ينتهكــون 
القانــون الدولــي, وبذلــك يصبــح تشــجيع العفــو نــوع مــن اطــاق الســراح لــدى انتهــاء الاعمــال 

العدائيــة علــى المحتجزيــن او المعاقبيــن لمجــرد مشــاركتهم فــي الاعمــال العدائيــة)21(.
ويتلخــص موقــف اللجنــة الدوليــة للصليــب الاحمــر انــه لا يمكــن ان ينطبــق النــص الــوارد 
فــي المــادة )6/فقــرة 5( علــى العفــو المبطــل للمســؤولية الجنائيــة . وهــو مــا يعتبــر اقــراراً مــن 
طــرف اللجنــة الدوليــة علــى ان القانــون الدولــي الانســاني لا يســتبعد العفــو مــادام جوهــر مبــدأ 

مقاضــاة المســؤولين عــن ارتــكاب المخالفــات الجســيمة يظــل ســارياً)22(.
واكــدت اللجنــة الدوليــة للصليــب الاحمــر علــى هــذا التوجــه عنــد اجراءاهــا لدراســة حــول 
القانــون الدولــي الانســاني العرفــي حيــث اعتبــرت ان الاشــخاص المشــتبه بهــم او المتهميــن او 

)18( درازان دوكيش – العدالة في المرحلة الانتقالية والمحكمة الجنائية ـــ مصدر سابق  ــ ص 166
)19( حســام العناني – خطوة نحو سياســة الافات من العقاب – اســتبعاد العفو عن القادة والرؤســاء – مجلة الباحث للدراســات 

الاكاديمية – العدد التاسع -16-2-ص)51.
)20( المادة )31( من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام 1969.

)21( ياسمين نكفي – العفو جرائم الحرب – مصدر سابق ص)28.
)22( درازان دوكيش – مصدر سابق –ص166
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المحكــوم عليهــم بســبب ارتكابهــم لجرائــم حــرب لا يمكــن لهــم الاســتفادة مــن العفــو)23(. وهنــا 
تكــون اللجنــة الدوليــة للصليــب الاحمــر قــد اعطــت قــراءةً ضيقــةً للنــص حيــث اعتبــرت ان 
الاســاس المنطقــي والجوهــري لهــذا النــص يظهــر مــن خــال منــح الحصانــة للمقاتليــن لمجــرد 

مشــاركتهم فــي العمليــات العدائيــة فقــط .
وقريبــاً مــن هــذا الموقــف كان موقــف الاتحــاد الســوفيتي الســابق حيــث  كان موقــف 
الاتحــاد الســوفيتي واضحــاً خــال تصويتــه علــى اعتمــاد ) المــادة 6/ الفقــرة 5( مــن البروتوكــول 
الاضافــي الثانــي لعــام 1977 حيــث وضــح المنــدوب الســوفيتي اثنــاء التصويــت بــان هــذا 
الحكــم لا يمكــن تأويلــه بطريقــة تمكــن مجرمــي الحــرب والمدانيــن بارتــكاب جرائــم ضــد الانســانية 

مــن الافــات مــن العقــاب))2(.

ثانياً : عدم الإقرار بالعفو عن جرائم القانون الدولي الإنساني
اشــارت النظــم الاساســية للمحاكــم الجنائيــة الدولــة صراحــة الــى ان العفــو الممنــوح 
بموجــب القانــون الوطنــي الــى اي شــخص يخضــع للولايــة القضائيــة للمحكمــة لــن يكــون عائقــاً 
امــام المقاضــاة. وفيمــا يتعلــق بالمحكمــة الجنائيــة الدوليــة ومبــدأ التكامــل المطبــق فــي اطــار 
النظــام الاساســي للمحكمــة فــان اثــر قانــون العفــو يتــم تقييمــه فــي ضــوء المــادة) 17( مــن 

النظــام الاساســي التــي ترعــى المســائل المتعلقــة بالمقبوليــة)25(
فــي 5 تمــوز 1999 أبلــغ الأميــن العــام للأمــم المتحــدة تعليماتــه إلــى ممثلــه الخــاص 
المخــول بالتوقيــع علــى اتفاقيــة الســام فــي ســيراليون عــن التــزام الأمــم المتحــدة رســمياً بعــدم 
تطبيــق العفــو والصلــح علــى الجرائــم الدوليــة )الإبــادة الجماعيــة ، الجرائــم ضــد الإنســانية ، 

جرائــم الحــرب( وغيرهــا مــن الانتهــاكات الخطيــرة للقانــون الدولــي الإنســاني. 
وقــد تــم التأكيــد علــى هــذا الالتــزام فــي قــرار مجلــس الأمــن الــذي يدعــو الأميــن العــام 
للأمــم المتحــدة إلــى صياغــة نظــام أساســي للمحكمــة الخاصــة فــي )ســيراليون( حيــث أُدرج فــي 
النظــام الأساســي للمحكمــة الخاصــة بســيراليون عــن عــدم منــح العفــو لأي شــخص ارتكــب 

إحــدى الجرائــم الدوليــة)26(. 
كمــا تنــص مصــادر عديــدة للقانــون الدولــي وسياســة الأمــم المتحــدة علــى عــدم جــواز 

اتخــاذ تدابيــر العفــو إذا كانــت:
تمنــع مقاضــاة أشــخاص ربمــا كانــوا مســؤولين جنائيــاً عــن ارتــكاب جرائــم حــرب أو إبــادة . 1

جماعيــة أو جرائــم ضــد الإنســانية أو انتهــاكات جســيمة لحقــوق الإنســان بمــا فــي ذلــك 
ــد –بيــك القانــون الدولــي الانســان – المجلــد الاول –جنيــف – سويســرا – اللجنــة  )23( جــون – مــاري هنكرتــس  ولويــز دوز وال
الدوليــة للصليــب الاحمــر -2007 ص533. )) القاعــدة )159( مــن دراســة اللجنــة الدوليــة للصليــب الاحمــر حــول القانــون 

الدولــي الانســاني ((
))2( المصدر السابق ص)53

)25( د. محمد قمره ــ تدابير العفو وعاقتها بالعدالة والسام ـ مصدر سابق ــ  ص 7)1
)26( د. بن عبدالله مونية – فعالية مبدأ التسليم أو المحاكمة لمحاربة الإفات من العقاب عن الانتهاكات الجسيمة في القانون 

الدولي الإنساني- مجلة الدراسات والبحوث القانونية مجلد 3- العدد )- الجزائر – 2018 – ص7)1.
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الانتهــاكات المتعلقــة بجنــسٍ معيــن.
تتعــارض مــع حــق الضحايــا بالحصــول علــى ســبيل إنتصــاف فعــال، بمــا فــي ذلــك جبــر . 2

الضــرر.
تقييــد حــق الضحايــا أو المجتمعــات فــي معرفــة الحقائــق بشــأن انتهــاكات القانــون الدولــي . 3

الإنســاني وحقــوق الإنســان.
ويشــترط عــدداً مــن المعاهــدات الدوليــة لحقــوق الإنســان والقانــون الدولــي الإنســاني، 
المصــادق عليهــا علــى نطــاقٍ واســع أن تضمــن الــدول الأطــراف معاقبــة مرتكبــي جرائــم معينــة، 
إمــا باتخــاذ إجــراءاتٍ جنائيــة بحــق الجنــاة المشــتبه بهــم فــي محاكمهــا المحليــة، أو بإرســال 

المشــتبه بهــم إلــى ولايــة قضائيــة أخــرى مناســبة لمقاضاتهــم)27(.
وقــد دأبــت هيئــات الأمــم المتحــدة ومســؤوليها وخبراءهــا علــى إدانــة تدابيــر العفــو عــن 
لحقــوق  الجســيمة  الإنســانية والانتهــاكات  الجماعيــة والجرائــم ضــد  الحــرب والإبــادة  جرائــم 

الإنســان لاســيما حــالات الإعــدام خــارج القضــاء.
وللأمــم المتحــدة مجموعــة مبــادئ تغطــي طائفــة واســعة مــن السياســات والمبــادئ فــي 

هــذا المجــال)28(.
الانتصــاف والجبــر  فــي  الحــق  بشــأن  التوجيهيــة  والمبــادئ  المبــادئ الأساســية  مثــل 
لضحايــا الانتهــاكات الخطيــرة للقانــون الدولــي الإنســاني التــي اعتمدتهــا الجمعيــة العامــة للأمــم 
المتحــدة عــام 2005 )29( كمــا أن الهيئــات السياســية للمنظمــة قــد تبنــت موقفــاً مماثــاً فقــد شــدد 
مجلــس الأمــن فــي قــراره ))167 لســنة 2006( علــى أن مــن واجــب الــدول الوفــاء بالتزاماتهــا 
بهــذا الشــأن بوضــع حــد لظاهــرة الإفــات مــن العقــاب وتقديــم المســؤولين عــن جرائــم الحــرب 
والإبــادة الجامعيــة والجرائــم ضــد الإنســانية والانتهــاكات الجســيمة للقانــون الدولــي إلــى العدالــة.

كمــا أشــارت لجنــة حقــوق الإنســان للأمــم المتحــدة فــي تعليقهــا علــى المــادة )7( مــن 
العهــد الدولــي للحقــوق المدنيــة والسياســية إلــى تعــارض العفــو مــع واجبــات الــدول فــي التحقيــق 

فــي انتهــاكات حقــوق الإنســان)30(.
كمــا أن اتفاقيــة منــع الإبــادة الجماعيــة لعــام 8)19 وفــي المــادة ) ألزمــت الــدول 
الــدول  وعلــى  كانــت صفتهــم  مهمــا  الجماعيــة  الإبــادة  مرتكبــي جريمــة  بمعاقبــة  الأطــراف 
الأطــراف أن تعمــد إلــى التدابيــر التشــريعية لتوقيــع عقوبــات جنائيــة علــى مرتكبيهــا حســب نــص 
المــادة )6( مــن الاتفاقيــة. كمــا نــص الإعــان الدولــي عــام 1992 فــي مادتــه )18( علــى:

لا يســتفيد الأشــخاص الذيــن ارتكبــوا، أو تــم الادعــاء أنهــم ارتكبــوا الجرائــم المشــار إليهــا 
فــي الفقــرة )أ مــن المــادة )( مــن أي قانــون عفــو خــاص أو أي إجــراء مماثــل آخــر قــد يترتــب 

)27( مفوضية الأمم المتحدة – أدوات سيادة القانون لدول ما بعد الصراع . تدابير العفو – مصدر سابق – ص11.
)28( قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة )7)60/1(.

)29( مفوضية الأمم المتحدة – أدوات سيادة القانون – مصدر سابق – ص28-27.
)30( هشــام الشــرقاوي – التطــور التاريخــي والقانونــي لمبــدأ عــدم الإفــات مــن العقــاب – مطابــع الربــاط – المغــرب – الطبعــة 

الأولــى – 2012 – ص7)1.
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عليــه إعفــاء هــؤلاء الأشــخاص مــن أي محاكمــة أو عقوبــة جنائيــة.
يجــب أن يؤخــذ فــي الاعتبــار عنــد ممارســة حــق العفــو شــدة وجســامة أعمــال الاختفــاء 

القســري المرتكبــة)31(.

الفرع الثاني: موقف الفقه من تدابير العفو
أدى الفــراغ القانونــي إلــى فتــح البــاب أمــام الفقهــاء الذيــن اســتدلوا بالعديــد مــن مــواد نظــام 
رومــا الاساســي علــى اعتبــار أنهــا تســمح بالاســتنتاج بالإقــرار بمنــح العفــو علــى نحــو اســتثنائي 
لاختصــاص المحكمــة)32( وقــد تلخصــت الآراء الفقهيــة بالذهــاب بعيــداً فــي تفســير نصــوص 

المــواد )53( و)16( و)17(.
فقــد وجــدوا فــي نــص المــادة )2/53/ج( التــي تتيــح للمدعــي العــام للمحكمــة عــدم 
الشــروع في تحقيق أو مقاضاة إذا كان ذلك لا يخدم فكرة مصلحة العدالة، واعتبروا إن ذلك 
يشــير إلــى إمكانيــة إعتبــار آليــة العفــو فــي ظــروف معينــة تنــدرج تحــت غطــاء فكــرة )مصلحــة 
العدالــة( وقــد أثــارت فكــرة مصلحــة العدالــة الــواردة فــي نــص المــادة )53( مــن نظــام رومــا 
الأساســي جــدلًا فقهيــاً كبيــراً لــم يتــم حســمه، لكــون العبــارة فضفاضــة جــداً وتحتمــل الكثيــر مــن 
التأويــات)33( وهــذا الأمــر جعلهــا عرضــةً لتفســيرها بشــكل ســيئ ومتبايــن يدعــو للبــس، وقــد 
أقــر المدعــي العــام ســنة )2007( بــأن تفســير العبــارة فــي أضيــق الحــدود وإن الحــل لتحقيــق 
التــوازن بيــن مطالــب الســام والعدالــة لــن يتحقــق مــن خــال التوســع فــي فهــم العبــارة، ولا يوجــد 
أي احتمــال إن المدعــي العــام ســيغير هــذه السياســة رغــم غيــاب نصــوص دوليــة اتفاقيــة حــول 

اســتبعاد إجــراءات العفــو فــي حالــة المتابعــة القضائيــة عــن الجرائــم الدوليــة.
وتجــدر الإشــارة كذلــك إلــى أن القانــون رقــم )10( بشــأن معاقبــة الأشــخاص مرتكبــي 
فــي )برليــن( بتاريــخ  جرائــم الحــرب وجرائــم ضــد الســام وســامة الإنســانية الموقــع عليــه 
5/12/20)19 قــد نــص فــي المــادة )5/2( علــى أنــه لا يمكــن أن يكــون ســبباً لعــدم معاقبــة 

المســؤولين عــن جرائــم الحــرب والجرائــم ضــد الســام والجرائــم ضــد الإنســانية))3(.
ويــرى الكثيــر مــن الفقهــاء أن أحــكام العفــو لا تتطابــق مــع أحــكام القانــون الدولــي خاصــة 
فــي مــا يتعلــق بقمــع الجرائــم الدوليــة، وقــد ذهبــت لجنــة حقــوق الإنســان فــي هــذا الاتجــاه وذلــك 
فــي تقريرهــا الصــادر فــي الــدورة الحاديــة والســتين بتاريــخ 2005/2/8 حيــث نــص المبــدأ 
))2/أ( علــى أنــه لا يجــوز لمرتكبــي الجرائــم الجســيمة فــي القانــون الدولــي الاســتفادة مــن 
تدابيــر العفــو إلا إذا قامــت الدولــة باتخــاذ الإجــراءات المائمــة لمتابعــة أو محاكمــة ومعاقبــة 

)31( مــازن ناصــر – الحمايــة الجنائيــة للأشــخاص مــن الاختفــاء القســري – دارســة مقارنــة – المركــز العربــي للنشــر والتوزيــع – 
القاهــرة – 2017 – ص288.

)32( ياسمين نكفي – العفو عن جرائم الحرب – م2در سايق – ص15.
)33( حسام العناني – خطوة نحو سياسة الإفات من العقاب – مصدر سابق- ص)51.

))3( فتــوح عبــد الله الشــاذلي – القانــون الدولــي الجنائــي – أوليــات القانــون الدولــي الجنائــي – دار المطبوعــات الجامعيــة – 
الإســكندرية – 2001 – ص352-351.



106

الملف القانوني أثر تدابير العفو على المسؤولية الجنائية الفردية في اطار القانون الدولي الجنائي

الأشــخاص المســؤولين أو تــم ذلــك أمــام محكمــة جنائيــة دوليــة خــارج هــذه الدولــة)35(.

الفرع الثالث: عدم شمول كبار المسؤولين من مرتكبي الجرائم الدولية
يــرى انصــار هــذا الاتجــاه ان وضــع حــد لإفــات كبــار المســؤولين عــن الجرائــم الدوليــة 
مــن العقــاب يتوقــف علــى عــدم الاعتــراف لهــم بــاي حصانــة قضائيــة ، فــا يوجــد اي فــرق 
بيــن الحصانــة القضائيــة الجنائيــة والافــات مــن العقــاب وذلــك بالنظــر الــى الاثــار المترتبــة 
علــى كا المبدأيــن الا وهــي بقــاء المجرميــن فــي منــأى عــن المتابعــة والمحاكمــة والعقــاب)36(.

وقــد نــص تقريــر لجنــة حقــوق الانســان ان الصفــة الرســمية لمرتكبــي الجريمــة بموجــب 
القانــون الدولــي لا تعفيــه مــن المســؤولية الجنائيــة وغيــر الجنائيــة ،حتــى اذا كان هــذا الشــخص 

رئيســاً للدولــة، كمــا انهــا لا تشــكل ســبباً لتخفيــف العقوبــة)37(.
حيــث ان تدابيــر العفــو لا ينبغــي ان تشــمل الاشــخاص الذيــن يتحملــون المســؤولية 
الاكبــر عــن الانتهــاكات الجســيمة المرتكبــة مثــل قــادة الــدول والتنظيمــات بــل يشــمل فقــط فئــة 
المجرميــن الادنــى درجــة )كالجنــود المقاتليــن فــي الميــدان الذيــن اوجــد لهــم تطــور القانــون 
الدولــي وآليــات العدالــة الانتقاليــة مجموعــة مــن الوســائل مثــل تشــجيع المحاكمــات الداخليــة 

واعــادة بنــاء نظــم العدالــة الوطنيــة ()38(.
وتجــدر الاشــارة الــى انــه رغــم ان هــذه التفرقــة تحــدت نوعــاً مــن المصالحــة بيــن تدابيــر 
الكبــار  بالمســؤولين  يتعلــق  فيمــا  اشــكالًا  تخلــق  انهــا  الا  الجنائيــة  المســؤولية  العفــو ومبــدأ 

المدانيــن الذيــن يعتبــرون غالبــاً مفتــاح عمليــة الانتقــال السياســي)39(.
وقــد اثــار مكتــب المدعــي العــام للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة فــي اكثــر مــن مناســبة الــى 
فكــرة منــح عفــو محــدد للأشــخاص الاقــل مســؤولية عــن ارتــكاب جرائــم اقــل خطــورة ، وهــو نفــس 
النهــج الــذي تبنتــه الامــم المتحــدة عنــد رعايتهــا لتدابيــر مــا بعــد النــزاع الــذي اعتمدتــه فــي كل مــن 
)ســيراليون ( و)تيمور الشــرقية ( و ) كمبوديا ( ووفقاً لمبادئ )شــيكاغو( حول عدالة ما بعد 
النــزاع ورد ان العفــو يحظــى بمقبوليــة اكثــر عندمــا يوفــر الحمايــة للفئــات الضعيفــة لمرتكبــي 

الجرائــم الاقــل درجــة كالأطفــال والجنــود واولئــك الذيــن ارغمــوا علــى ارتــكاب الانتهــاكات)0)(.
اذ ان مســألة منــح العفــو ترتبــط ارتباطــاً وثيقــاً بمســألة مــن الــذي ســيحصل علــى العفــو ، 

)35( أنــا قانيــم بــاي – مفوضيــة الأمــم المتحــدة الســامية لحقــوق الإنســان أدوات ســيادة القانــون لــدول مــا بعــد الصــراع – تدابيــر 
العفــو – نيويــورك وجنيــف- منشــورات الأمــم المتحــدة -2009 – ص11.

)36( كريــم خلفــان – ضــرورة مراجعــة نظــام الحصانــة القضائيــة لرؤســاء الــدول فــي القانــون الدولــي المعاصــر – المجلــة الجزائريــة 
للعلــوم القانونيــة والاقتصاديــة والسياســية – العــدد الرابــع – الجزائــر – 2008 – ص200. 

)37( تقريــر الخبيــرة المســتقلة ربــان أورنيتشــر – اســتيفاء مجموعــة المبــادئ لمكافحــة الإفــات مــن العقــاب – لجنــة حقــوق الإنســان 
– الــدورة 66 فــي 2005/2/8 – ص2. 

)38( درازان دوكيشي – العدالة في المرحلة الانتقالية والمحكمة الجنائية في مصلحة العدالة – مصدر سابق – ص17.
)39( ياسمين نكفي – العفو عن جرائم الحرب – مصدر سابق – 17.

(40) LOUISE MALLINDER, REPORT- PROMOTING JUSTICE AND THE RULE OF LAW GLOBAL 
COMPARISON OF EMNESTY LAWS – THE INTERNATIONAL INSTITUTE OF HIGHER STUDIES IN 
CRIMINAL SCIENCES – P15.
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فانطباق العفو يجب ان يقتصر على المرؤوســين ولا يســتفاد منه الاشــخاص ذوي المناصب 
العليــا اذا مــا ثبــت تورطهــم بارتــكاب جرائــم دوليــة .  

المطلب الثاني: العفو في اطار المحكمة الجنائية الدولية
يجــب الاشــارة ابتــداءً ان ثمــة محــاولات جــرت لإدراج موضــوع العفــو فــي نظــام رومــا 
الاساســي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة الا ان الصيغــة النهائيــة للنظــام والتــي تــم اعتمادهــا لــم 
تحتــوي علــى اي حكــم محــدد وصريــح يخــص العفــو وربمــا يعــود ذلــك الــى الاختــاف فــي 
اراء الوفــود المتفاوضــة حــول هــذه المســألة ورغــم انــه لــم يــرد فــي النظــام الاساســي مــا يشــير 
صراحــةً وبشــكل مباشــر الــى تنظيــم مســألة العفــو ، الامــر الــذي تــرك البــاب مفتوحــاً امــام اراء 

واســتثناءات وتفســيرات مختلفــة وخصوصــاً فيمــا يتعلــق بالمصالحــة الوطنيــة)1)(.
حيــث تضمــن النظــام الاساســـــــــي للمحكمـــــــــــــة الجنائيــة الدوليــة بعــض الحــالات التــي 

ــن خالهــا الاســتدلال علــى اســتثناء العفــو مــن الحالتيــن الاتيتيــن . يمكــن مـــــــ
حيث نصت المادة )6/15( : )إذا اســتنتج المدعي العام بعد الدراســة الأولية المشــار 
إليها بالفقرتين )1 و2( إن المعلومات التي قدمت لا تشــكل أساســاً معقولًا لمباشــرة التحقيق، 
كان عليــه أن يبلــغ مقدمــي المعلومــات بذلــك( وهــذا يقودنــا لاســتنتاج أن ســلطة المدعــي العــام 

فــي مباشــرة التحقيــق مــن تلقــاء نفســه مطلقــة برفــض إجــراء التحقيــق)2)(.
وهــذا يعنــي بشــكل ضمنــي اســتدلالا ضمنيــاً علــى اســتثناء العفــو. كمــا أن نــص المــادة 
)2/53/ج( التــي تنــص علــى : )إذا تبيــن للمدعــي العــام بنــاءً علــى التحقيــق إنــه لا يوجــد 
أســاس كاف للمقاضــاة، لأنــه رأى بعــد مراعــاة جميــع الظــروف، بمــا فيهــا مــدى خطــورة الجريمــة 
ومصالــح المجنــى عليهــم، وسِــنُ أو اعتــال الشــخص المنســوب إليــه الجريمــة، ودوره فــي 

الجريمــة المدعــاة مــن المقاضــاة لــن تخــدم مصالــح العدالــة(.
حيــث يقودنــا ذلــك إلــى الاســتنتاج إلــى أن هنــاك ثمــة ســلطة تقديريــة للمدعــي العــام 
بالعفــو عــن بعــض الأفعــال مســتنداً إلــى خطورتهــا ومصالــح المجنــى عليهــم أو اســتنادا إلــى 
عمــر الشــخص أو اعتــال صحتــه وفــي مقابــل ذلــك فإنــه بالرغــم إنــه لــم يتــم النــص علــى 
العفــو كســبب لعــدم قبــول القضيــة طبقــاً لنــص المــادة )17( مــن النظــام الأساســي للمحكمــة، 
إلــى أن ذلــك لا يعنــي إنــه يمكــن تقييــد اختصــاص المحكمــة بموجــب إجــراءات عفــو داخلــي 
حيــث تنــص المــادة علــى عــدم نزاهــة أو قــدرة دولــة فــي متابعــة إجــراءات المتابعــة يعــد ســبباً 

لاختصــاص المحكمــة.
ــم يتضمــن أحــكام للعفــو إلا أن نــص المــادة )110(  ورغــم أم نظــام رومــا الأساســي ل
شــكل اســتثناءً حيــث تناولــت هــذه المــادة مســألة تخفيــض العقوبــة حيــث نصــت علــى أنــه 
للمحكمــة وحدهــا حــق البــت فــي أي تخفيــف للعقوبــة وتبــت فــي الأمــر بعــد الاســتماع إلــى 

)1)( درازان دوكيش – مرجع سابق – ص152.
(42) M. SCHARF – THE AMNESTY EXCEPTION OF THE JURISDICTION OF THE INTERNATIONAL 
CRIMINAL COURT – CORNELL IN INTERNATIONAL LAW JOURNAL. VOL . 132 . P507.
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الشــخص المعنــي.
ويمكــن الاســتنتاج إن النصــوص القانونيــة المذكــورة قــد تفاوتــت فــي معالجتهــا لموضــوع 
العفــو وفــي حيــن اكتفــى نظــام رومــا الأساســي بمجــرد الإشــارة إلــى إمكانيــة منــح العفــو فــي 
حــالات ضيقــة ومحــددة ولأســباب لا لبــس فيهــا، نجــد أن البروتوكــول الإضافــي الثانــي لعــام 
1977 قــد نــص صراحــةً علــى آليــة العفــو دون تحديــد الحــالات التــي تســتعمل فيهــا هــذه الآليــة 
ممــا جعــل التطبيــق يكــون بشــكل واســع مســتنداً إلــى أســانيد قانونيــة فــي حيــن أن اللجنــة الدوليــة 
ــم تكتفــي بمجــرد النــص صراحــةً علــى العفــو بــل ذهبــت إلــى حــد إخــراج  للصليــب الأحمــر ل

جرائــم الحــرب مــن مجــال العفــو)3)(.

)3)( حسام العناني – مصدر سابق – ص)51.
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المبحث الثالث
المسؤولية الجنائية الفردية وأثر تدابير العفو عليها

رغــم جميــع التبريــرات التــي تتخــذ اساســاً لاقــرار قوانيــن العفــو الا ان الاثــار الرئيســية 
لتدابيــر العفــو تنصــرف بشــكل مباشــر الــى المســؤولية الجنائيــة الفرديــة حيــث تســاهم هــذه 
التدابيــر فــي كونــه ينصــب علــى الجريمــة وبالتالــي يســقط المســؤولية الجنائيــة ويصبــح كان 

الجريمــة لــم تكــن وســوف نســلط الضــوء علــى ذلــك مــن خــال المطالــب التاليــة:
المطلب الاول: المسؤولية الفردية قبل انشاء المحكمة الجنائية الدولية

وضعــت المــادة )227( مــن معاهــدة فرســاي لعــام 1919 فكــرة المســؤولية الجنائيــة 
الفرديــة موضــع التنفيــذ حيــث نصــت علــى انشــاء محكمــة جنائيــة دوليــة لمحاكمــة امبراطــور 
المانيــا )غليــوم الثانــي ( عــن المســؤولية عــن اشــعال الحــرب العالميــة الاولــى، وبغــض النظــر 

عــن اســباب عــدم تفعيــل هــذا البنــد الان ان الجهــود الدوليــة تواصلــت باســتمرار واهتمــام .
حيث تكللت لاحقاً بإنشاء محكمتي ) نورمبرج وطوكيو( لعام 6)19 اللتين استطاعتا 
ان تقدمــا للعدالــة كبــار مجرمــي الحــرب ممــن كان لهــم الــدور الاكبــر والمســاهمة المباشــرة 
فــي اعمــال تعــد جرائــم حــرب ، واعقــب ذلــك انشــاء المحكمــة الجنائيــة الدوليــة فــي )يوغســافيا 
الســابقة عــام )1993 و)روانــدا )199 ( ثــم اقــرار النظــام الاساســي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة 

عــام 1998.
ويمكــن ان نجــد فكــرة اقــرار المســؤولية الجنائيــة الفرديــة بشــكل واضــح وثابــت في)اتفاقيــة 
جريمــة الابــادة الجماعيــة والمعاقبــة عليهــا لعــام 7)19(. و)اتفاقيــات جنيــف الاربــع لعــام 
9)19( و)اتفاقيــة عــدم تقــادم جرائــم الحــرب والجرائــم المرتكبــة ضــد الانســانية والمعاقبــة 
عليهــا لعــام 1973(  وقبــل ان نخــوض فــي فكــرة المســؤولية الجنائيــة الفرديــة لابــد ان نشــير 
ان الفقــه القانونــي كانــت لــه اراء متباينــة علــى مــدار الســنين الماضيــة فــي مــدى صاحيــة 
الدولــة لتكــون محــاً للمســؤولية الجنائيــة الدوليــة او ان المســؤولية الجنائيــة تقتصــر علــى الفــرد 
باعتبــاره الفاعــل المباشــر بغــض النظــر عــن دوره فــي الفعــل المســبب للمســؤولية الجنائيــة .

وقــد اســهم التقــدم الــذي احرزتــه الامــم المتحــدة فــي ميــدان تقنيــن جرائــم القانــون الدولــي 
ووضــع جــزاءات علــى مخالفتهــا والتزمــت الــدول بمعاقبــة مرتكبــي هــذه المخالفــات الجســيمة 
مثــل ) القتــل العمــد -التعذيــب – المعاملــة النافيــة للإنســانية والاعمــال التــي تســبب آلامــاً 
شــديدة واصابــة خطيــرة للجســم او الصحــة او الاتــاف الشــامل لاعيــان المدنيــة والــذي لا 
تبــرره ضــرورات او مهمــات حربيــة ويجــري بصــورة تعســفية ( وحيــث ان هــذه الافعــال تحرمهــا 

الاتفاقيــات الدوليــة ، ولكــن جزاءاتهــا مصدرهــا القوانيــن الوطنيــة .
وفــي هــذه المرحلــة كانــت الاتفاقيــات الدوليــة تقصــر المســؤولية مــن حيــث الاشــخاص 

علــى المســؤولية الجنائيــة لافــراد)))(.
)))( بن عامر تونسي – اساس مسؤولية الدولة اثناء السلم -اطروحة دكتوراه -كلية الحقوق – جامعة القاهرة -1989-ص52
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ويؤيــد اغلــب الفقــه اليــوم ان الفــرد )الشــخص الطبيعــي( هــو وحــده الــذي يرتكــب الجريمــة 
الدوليــة وبالتالــي يجــب مســاءلته جنائيــاً ومعاقبتــه فــي حــال ثبــوت ارتكابــه الفعــل الاجرامــي 

ســواء ارتكــب هــذا الفعــل بتصــرف ذاتــي منــه ولدوافــع ذاتيــة ام بأســم الدولــة ولحســابها)5)(. 
وحيــث ان الدولــة لا يمكــن محاســبتها لأنهــا شــخص معنــوي فــا يمكــن تصــور فــرض 
جــزاءات عليهــا ، وهكــذا فــان الافــراد الذيــن يرتكبــون الجرائــم المحــددة تحــت اي ذريعــة فانهــم 
يرتكبــون جرائــم حــرب وفقــاً للمواثيــق الدوليــة ، ولا يمكــن للفــرد الدفــع بصــدور اوامــر مــن 
الســلطات العليــا لنفــي المســؤولية عــن تلــك الجرائــم حيــث اكــدت القــرارات الدوليــة علــى مبــدأ 
المســؤولية الجنائية الفردية لمرتكبي تلك الافعال ، وكذلك نصت المادة ))( من اتفاقية منع 
جريمــة ابــادة الجنــس البشــري والمعاقبــة عليهــا لعــام 8)19 علــى ) يعاقــب الاشــخاص الذيــن 
يرتكبــون جريمــة ابــادة الجنــس البشــري او ايٍ مــن الافعــال المنصــوص عليهــا فــي المــادة )3( 

ســواءً كانــوا حكامــاً مســؤولين تــو موظفيــن عمومييــن او افــراداً عادييــن ()6)(,
ويمكــن القــول ان مواثيــق المحاكــم الجنائيــة)7)( فــي يوغســافيا وروانــدا ونظــام رومــا 
ادخلــت العديــد مــن الجرائــم ضمــن اختصاصهــا لمقاضــاة الافــراد المســؤولين عــن الجرائــم 
الدوليــة عندمــا يتــم ارتكابهــا فــي نــزاع مســلح ســواء كان هــذا الصــرع ذو صفــة دوليــة او صــراع 

داخلــي)8)(.  
وقبــل ذلــك فــان محكمتــي ) نورمبــرج وطوكيــو( اكدتــا فــي ميثاقيهمــا علــى العديــد مــن 
المبــادئ منهــا ان اي شــخص يرتكــب فعــاً بشــكل جريمــة وفقــاً للقانــون الدولــي يكــون مســؤولًا 
عنهــا ، ومعرضــاً للعقــاب عليهــا ولايقضــي الشــخص الــذي ارتكــب جريمــة وفــق القانــون كونــه 
تصــرف بوصفــه رئيســاً للدولــة او مســؤولًا حكوميــاً مــن المســؤولية او مــن ارتكــب الفعــل بنــاءً 

علــى أمــرٍ مــن حكومتــه او رئيســه الاعلــى)9)(.
وفــي حيــن يســتلزم تطبيــق المبــدأ العــام المتعلــق بفــرض المســؤولية الجنائيــة الفرديــة عــن 
انتهــاك قواعــد القانــون الدولــي الانســاني مشــاركة مباشــرة, يعتــرف القانــون الدولــي الجنائــي 
بأهميــة الزعمــاء والقــادة فــي كفالــة عــدم ارتــكاب الافــراد العامليــن تحــت امرتهــم لاي ســلوك 
يترتــب عليــه انتهــاكات  جســيمة للقانــون الدولــي لحقــوق الانســان او القانــون الدولــي الانســاني 
وفــي هــذا الصــدد تنــص المــادة )86ــــــ 2( مــن البروتوكــول الاضافــي  الاول لعــام 1977 علــى 
انــه لايعفــي قيــام اي مــرؤوس بانتهــاك الالتزامــات بموجــب الاتفاقيــات الرؤســاء مــن مســؤولية 
)5)( د. خلــف رمضــان محمــد الجبــوري – اعمــال الدولــة فــي ظــل الاحتــال الحربــي – اطروحــة دكتــوراه – كليــة الحقــوق – جامعــة 

الموصل – 2007-ص60
)6)( د. احمــد البــو الوفــا – النظريــة العامــة للقانــون الدولــي الانســاني فــي القانــون الدولــي والشــريعة الاســامية -دار النهضــة 

العربيــة -ط2- القاهــرة
)7)( ينظــر )م5( مــن النظــام الاساســي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة ليوغســافيا الســابقة عــام 1993 ، وينظــر )م3( مــن النظــام 

الاساســي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة الخاصــة بروانــدا )199
و وينظر )م7( من النظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية 1998

)8)( د. طاهــر عبــد الســام – الجرائــم المرتكبــة ضــد الانســانية ومــدى المســؤولية القانونيــة والدوليــة عنهــا -اطروحــة دكتــوراه – 
كليــة الحقــوق – جامعــة عيــن شــمس -2005-ص59-)6

)9)( د. احمد ابو الوفا – النظرية العامة للقانون الدولي الانساني – مصدر سابق – ص06)1
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الاشــراف والرقابــة)50(.
   

المطلب الثاني: المسؤولية الجنائية الفردية في اطار المحكمة الجنائية الدولية
لابــد مــن الاشــارة ان نظــام رومــا الاساســي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة تضمــن احــدث 
تدويــن للمســؤولية الجنائيــة الفرديــة علــى الجرائــم الدوليــة . حيــث تضمنــت المــادة )3/25( 
علــى انــه وفقــاً لهــذا النظــام يســأل الشــخص جنائيــاً ويكــون عرضــةً للعقــاب عــن ايــة جريمــة 
تدخــل ضمــن اختصــاص المحكمــة. ويعطــي هــذا النــص دلالــة واضحــة علــى ثبــوت المســؤولية 

الجنائيــة الفرديــة
وفــي ضــوء مــا تقــدم يمكــن ان نحــدد اهــم المبــادئ فــي مجــال المســؤولية الجنائيــة الفرديــة 
كمــا اوردتهــا المــادة )33ـ 1( مــن النظــام الاساســي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة حيــث احســن 
واضعــو النظــام الاساســي فــي حظــر الاعفــاء مــن المســؤولية الجنائيــة مــع تحديــد الحــالات التــي 

يعفــى فيهــا الجانــي علــى ســبيل الحصــر حيــث نصــت :-
الافراد مسؤولين جنائياً عن الجرائم الدولية )51( التي يرتكبونها .. 1
مــن واجــب كل شــخص ان يرفــض الامتثــال لاي امــر مخالــف للقانــون بشــكل واضــح . 2

كالأمــر بارتــكاب جرائــم الابــادة الجماعيــة او الجرائــم ضــد الانســانية أو اي اوامــر مخالفــة 
للقانــون بشــكل صريــح .

القــادة واصحــاب الرتــب العليــا مســؤولين جنائيــاً عــن الجرائــم الدوليــة المرتكبــة بنــاءً علــى . 3
اوامرهــم ، وخــارج نطــاق اوامرهــم .

الافــراد مســؤولين جنائيــاً عــن ايــة جريمــة دوليــة ، ومعرضــون للعقــاب عليهــا ، اذا تحققــت . )
الاركان الماديــة للجريمــة مــع توافــر القصــد والعلــم )52(.

وبذلــك فــان تقريــر مبــدأ المســؤولية الجنائيــة الفرديــة يعــد مــن الامــور الاساســية لمنــع 
الجرائــم الدوليــة وقمعهــا)53(.

وهو ما اكدته المادة )25( من النظام الاساســي للمحكمة الجنائية الدولية والتي تؤكد 
على ان الاختصاص الشخصي للمحكمة يقتصر على محاكمة الاشخاص الطبيعيين الذين 
يكونــون مســؤولين بصفتهــم الفرديــة عــن ارتــكاب ايــة جريمــة مــن الجرائــم التــي تدخــل ضمــن 
اختصــاص المحكمــة ويكونــوا عرضــة للعقوبــة وفقــاً لهــذا النظــام الاساســي . كمــا اكــد مجلــس 
الامــن فــي قــراره المرقــم))121( فــي عــام 1998  علــى تذكــر جميــع الاطــراف فــي ســياق 
)50( الامــم المتحــدة – مكتــب المفــوض الســامي لحقــوق الانســان -الحمايــة القانونيــة الدوليــة لحقــوق الانســان فــي النــزاع المســلح 

– نيويــورك – جنيــف -2012ص82
)51( يمكــن التعــرف علــى مامــح الجريمــة الدوليــة مــن خــال اراء الفقهــاء انهــا ) الجرائــم التــي تنطــوي علــى عــدوان صــارخ 
علــى انســان معيــن او جماعــات انســانية لاعتبــارات انســانية لأســباب عرقيــة او دينيــة او سياســية ويرقــى هــذا الهــدوان الــى درجــة 

الجســامة ( 
)52( الامــم المتحــدة – مكتــب المفــوض الســامي لحقــوق الانســان -الحمايــة القانونيــة الدوليــة لحقــوق الانســان فــي النــزاع المســلح 

– نيويــورك – جنيــف -2012ص80
)53( د. عمــر محمــد المخزومــي – القانــون الدولــي الانســاني فــي ضــوء المحكمــة الجنائيــة الدوليــة دار الثقافــة للنشــر والتوزيــع – 

ط1-مصــر -2008-    ص 80
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النــزاع المســلح الداخلــي فــي افغانســتان بــأن )) الاشــخاص الذيــن يرتكبــون انتهــاكات لاتفاقيــات 
جنيــف  أو يأمــرون بارتكابهــا مســؤولين عــن هــذه الانتهــاكات مســؤولية شــخصية(())5(.

مــع العــرض ان المســاءلة الجنائيــة الفرديــة امــام المحكمــة الجنائيــة لا تقتصــر علــى 
بــل تشــمل الشــريك فــي ارتــكاب الجريمــة بأيــة صــورة مــن الصــور  الفاعــل المباشــر فقــط 
المنصوص عليها في النظام الاساســي وكذلك يســأل الشــخص في حالة الشــروع في ارتكاب 

هــذه الجرائــم)55(.
وياحــظ ان النظــام الاساســي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة قــد نــص فــي المــادة )110/ 
الفقــرة الاولــى ( علــى انــه لا يجــوز لدولــة التنفيــذ ان تفــرج عــن الشــخص قبــل انقضــاء المــدة 
المحكــوم بهــا اي مــدة عقوبــة التــي قضــت بهــا المحكمــة وخولــت ) الفقــرة الثانيــة ( المحكمــة 
صاحيــة البــت فــي تخفيــف العقوبــة بعــد الاســتماع الــى الشــخص ممــا يعنــي ان القضــاء 

الدولــي الجنائــي قــد اســتبعد صراحــةً العفــو عــن المدانيــن بارتــكاب جرائــم دوليــة)56(.
نــص عليهــا نظــام رومــا الاساســي  التــي  العفــو  لتدابيــر  القانونيــة  اهــم الاثــار  ومــن 

الدوليــة.  الجنائيــة  للمحكمــة 
فــي حالــة ارتــكاب اي شــخص لجريمــة مــن الجرائــم المشــار اليهــا والتــي تدخــل فــي 
لتلــك  ارتكابــه  كان  اذا  الجنائيــة  المســؤولية  مــن  الشــخص  يعفــي  لا  المحكمــة  اختصــاص 
الجريمــة قــد تــم امتثــالًا لأمــر حكومــة او رئيــس عســكري او مدنــي عــدا الحــالات الاتيــة :-

اذا كان على الشخص التزام قانوني بإطاعة اوامر الحكومة او الرئيس المعني. 1
اذا لم يكن الشخص على علم بان الامر غير مشروع .. 2
اذا لم تكن عدم مشروعية الامر ظاهرة)57(. . 3

وتثيــر هــذه المســألة امــراً اخــر يتمثــل فــي الاعتــداد بحجــة الاوامــر العليــا باعتبارهــا مــن 
موانــع المســؤولية الا ان ذلــك غيــر متفــق عليــه فــي القانــون الدولــي . فــا يعتــد بهــا الا فــي 
حالــة كــون المأمــور قــد نفــذ الاوامــر الصــادرة اليــه مكرهــا إذ ان قبــول هــذه الحجــة امــر يجــب 
الفصــل فيــه علــى ضــوء المبــادئ العامــة للقانــون الجنائــي مثــل مبــدأ توافــر القصــد الجنائــي 

لــدى منفــذ الفعــل)58(. 
وقــد ذهبــت مفوضيــة الامــم المتحــدة لحقــوق الانســان ان العفــو عــن انتهــاكات جســيمة 
او انتهــاكات خطيــرة للقانــون الدولــي الانســاني لا يمنــع المقاضــاة امــام محاكــم اجنبيــة او دوليــة

))5( الامــم المتحــدة ــــ مكتــب المفــوض الســامي لحقــوق الانســان ـ الحمايــة القانونيــة الدوليــة لحقــوق الانســان فــي النــزاع المســلحـ 
نيويــورك وجنيــف ـ 2012 ـ ص 82

)55( المادة ) 33/ الفقرة 1( من نظام روما الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية .                            
)56( محمــد هشــام فرعــه – دور القضــاء الدولــي الجنائــي فــي مكافحــة الجريمــة الدوليــة اطروحــة دكتــوراه -جامعــة محمــد خيصــر 

بســكره – الجزائــر – 2013-ص26
الدوليــة   الجنائيــة  للمحكمــة  النظــام الاساســي  فــي  العقــاب   مــن  العزيــز فيصــل .ضمانــات عــدم الافــات  )57( فيصــل عبــد 
والتشــريعات الوطنية , جريمة الاختفاء القســري ـ رســالة ماجســتير مقدمه الى  جامعة  الشــرق الاوســط – عمان الاردن  ـ 2019 

ص88 .
)58( عبــاس هاشــم الســعدي – مســؤولية الفــرد عــن الجريمــة الدوليــة – دار المطبوعــات الجامعيــة – الاســكندرية -22-2 

-ص291
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كمــا اعربــت الدائــرة الابتدائيــة للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة ليوغســافيا الســابقة فــي فقــرة 
يكثــر الاستشــهاد بهــا عــن رأيهــا ان العفــو الوطنــي الصــادر بشــأن جرائــم يشــكل خطرهــا 
قاعــدة مــن القواعــد الامــرة كجريمــة التعذيــب هــو عفــو غيــر معتــرف بــه قانونــاً علــى الصعيــد 
الدولــي)59(. وبالتالــي فــان ذلــك يؤكــد ان المســؤولية الجنائيــة الفرديــة تبقــى قائمــة فــي حــال 
ارتــكاب الشــخص للجريمــة الدوليــة وبالتالــي لا يمكــن ان تتأثــر هــذه المســؤولية بصــدور قــرار 

العفــو مــن الســلطات الوطنيــة .
وقــد حظــر نظــام رومــا الاساســي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة الاعفــاء مــن المســؤولية 
الجنائيــة بشــكل واضــح وصريــح مــع حصــر وتحديــد الحــالات التــي يمكــن اعفــاء مرتكــب الفعــل 
) الجانــي( مــن المســؤولية حيــث اوردت بانــه وفــي هــذا الموضــوع يمكــن ان يتبيــن الاثــر 
الرئيســي لتدابيــر العفــو علــى المســؤولية الجنائيــة الفرديــة فــي كونــه يعــدم المســؤولية بشــكل 
كامــل  بحيــث لا يعــود هنــاك وجــود للجريمــة او العقوبــة حيــث يزيــل العفــو الحكــم نهائيــاً ولا 
يعــود لــه اي وجــود قانونــي وينســحب العفــو الــى العقوبــة الاصليــة والفرعيــة للفعــل كمــا ان 
ســريان العفــو باثــر رجعــي يجعــل المســؤولية الجنائيــة الفرديــة فــي حكــم المعدومــة كونــه يزيلهــا 
بمجــرد العفــو عــن الفعــل المســبب لهــا مــع الاشــارة ان تدابيــر العفــو وان كانــت تســقط الطابــع 
الجزائــي للجريمــة ولكنهــا لا تؤثــر علــى الحقــوق الشــخصية للضحايــا مــن حيــث حقهــم فــي 

الانتصــاف والتعويــض . 
ونــرى ان التوســع فــي تدابيــر العفــو العــام يمكــن ان يؤثــر بشــكل ســلبي فــي حقــوق 
الانتصــاف للضحايــا لاســيما وان تدابيــر العفــو تشــمل مرتكبــي الجرائــم المحــددة دون تســميتهم 

فيســتفيد منهــا الفاعــل الرئيــس والشــركاء والمحرضــون والمتدخلــون وغيرهــم .
كمــا نــرى بــان تدابيــر العفــو يتــم اللجــوء اليهــا غالبــاً بعــد انتهــاء الصراعــات المســلحة 
الداخليــة ويكــون الغــرض منهــا اعــادة الســلم وتشــجيع الاطــراف المتنازعــة علــى الجنــوح للســام 
وبنــاء الثقــة فــي المجتمعــات التــي تعانــي الصــراع وتســهيل عقــد اتفاقيــات الســام وبنــاء عهــد 
جديد في مناطق النزاع الا ان ذلك لا يمنع ان يرافق ذلك اسقرار قوانين موازية يكون هدفها 

انصــاف الضحايــا والمتضرريــن جبــراً للضــرر الــذي لحــق بهــم .

)59( قضية المدعي العام ضد انتو فوروندزيا – الفقرة 155-المحكمة الجنائية الدولية ليوغسافيا السابقة .
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الخاتمة

مــن خــال مــا تقــدم يتبيــن لنــا ان تدابيــر العفــو ورغــم اهميتهــا خصوصــاً فــي الاوقــات 
التــي تعقــب النزاعــات الداخليــة كأســاس للمصالحــة الوطنيــة واســهامها فــي تشــجيع المقاتليــن 
علــى القــاء اســلحتهم وبنــاء الثقــة بيــن الاطــراف المتنازعــة وتســهيل عقــد اتفاقيــات الســام 
واطــاق ســراح الســجناء السياســيين وتشــجيع المنفييــن علــى العــودة الــى بلدانهــم وتقديــم حافــز 
للمخالفيــن للمشــاركة فــي برامــج معرفــة الحقيقــة والمصالحــة الا انهــا اســهمت فــي افــات 
العديــد مــن مرتكبــي الانتهــاكات الجســيمة لقواعــد القانــون الدولــي الانســاني ومرتكبــي الجرائــم 
الدوليــة حيــث اســهمت تدابيــر العفــو التــي اقرتهــا الــدول فــي حظــر الماحقــة الجنائيــة وابطــال 
المســؤولية القانونيــة التــي ســبق اثباتهــا بأثــر رجعــي. وقــد اتخــذت العديــد مــن الــدول نــص المــادة 
)6/الفقــرة 5( مــن البروتوكــول الثانــي لعــام 1977 الملحــق باتفاقيــات جنيــف لعــام 9)19 هــذا 
النــص لدعــم احكامهــا وتبريــر صحتهــا بموجــب احــكام القانــون الدولــي مســتفيدة مــن ســكوت 
المــادة عــن تحديبــد الاعمــال التــي يمكــن ان يشــملها العفــو ورغــم ان بعــض المنظمــات الدوليــة 
كاللجنــة الدوليــة للصليــب الاحمــر فســرت هــذه المــادة علــى نحــو ضيــق واعتبرتهــا تنــص  مــن 
حيــث الجوهــر علــى حصانــة المقاتليــن وهــو مــا يكفــل عــدم معاقبــة القاتــل علــى مجــرد اشــتراكه 
فــي الاعمــال العدائيــة بمــا فــي ذلــك قتــل مقاتلــي العــدو. كمــا ان الامــم المتحــدة ذهبــت الــى 
عــدم الاقــرار بمشــروعية العفــو عــن مرتكبــي الجرائــم الدوليــة وغيرهــا مــن الانتهــاكات الخطيــرة 
للقانــون الدولــي الانســاني كمــا ان العديــد مــن الفقهــاء يــرى ان احــكام العفــو لا تتطابــق مــع 
احــكام القانــون الدولــي خاصــة فيمــا يتعلــق بقمــع الجرائــم الدوليــة واكــد القانــون الدولــي علــى 
عــدم شــمول الاشــخاص الذيــن يتحملــون المســؤولية الاكبــر عــن الانتهــاكات الجســيمة المرتكبــة 

مثــل قــادة التنظيمــات ورؤســاء الــدول.
الاستنتاجات 

ان تدابيــر العفــو يتــم اللجــوء اليهــا غالبــاً بعــد انتهــاء النزاعــات المســلحة لاســيما غيــر . 1
الدوليــة للأســباب التــي يقدمهــا الاطــراف الذيــن يضعــون قوانيــن العفــو.

ورغــم المبــررات التــي تقــدم الا ان التوســع فــي تدابيــر العفــو يمكــن ان يمنــع مقاضــاة . 2
اشــخاص ربمــا كانــو مســؤولين جنائيــا عــن ارتــكاب جرائــم دوليــة حيــث ان  بعــض تدابيــر 
الرئيــس  الفاعــل  المحــددة دون تســميتهم فيســتفيد منهــا  العفــو تشــمل مرتكبــي الجرائــم 

والشــريك وبذلــك تــؤدي الــى افــات اعــداد مــن مرتكبــي الجرائــم الدوليــة مــن العقــاب 
 كمــا يمكــن ان يؤثــر بشــكل ســلبي فــي حقــوق الانتصــاف للضحايــا وتتعــارض مــع حقــوق . 3

الضحايــا فــي الحصــول علــى ســبل الانتصــاف   كمــا ان هــذه التدابيــر تقيــد حــق المجتمــع 
والضحايــا فــي معرفــة الحقيقــة بشــان العديــد مــن الجرائــم الدوليــة.
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المقترحات: 
تضميــن قوانيــن العفــو فقــرات تشــير الــى عــدم شــمول مرتكبــي الجرائــم الدوليــة والانتهــاكات . 1

الجســيمة للقانون الدولي الانســاني وحقوق الانســان.
 اقــرار قوانيــن موازيــة لقوانيــن العفــو  يكــون هدفهــا انصــاف الضحايــا والمتضرريــن جبــراً . 2

للضــرر الــذي لحــق بهــم.
تضميــن قوانيــن العفــو مــا يضمــن حــق المجتمــع بشــان معرفــة الحقيقــة حــول المقابــر . 3

الجماعيــة ومصيــر المفقوديــن الذيــن ســاهم المســتفيدون مــن قوانيــن العفــو فــي تغييبهــم
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